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 ملخص : 

أن هناك أسبابا موضوعية تدعو إلى تحرير المعاملات التجارية الدولية من سلطان  مع

زال ينكر  إلا أن جانبا من الفقه ما ؛ورة إخضاعها للقانون عبر الدوليوضر  ،القوانين الداخلية

 .التجاري الدولي الصفة القانونية على القانون 

 الضرورية لقيامافره على العناصر وذلك لتو  ،القانون التجاري الدولي حقيقة واقعية يعد

 بعض النقص والقصور  ه  يشوب   ،، إلا أنه لا يزال في طور التكوين وفي بداياتهنظام قانوني معين أي

، وهو ما يبرز بوضوح من خلال منهج التنازعيمكن تكملته بموجب القوانين الوطنية  الذي

 .منهج التنازعو  ،التجاري الدوليالعلاقة التكاملية بين كل من القانون 

القانون التجاري الدولي، التحكيم التجاري الدولي، المحكم، التجارة  :الكلمات المفتاحية

 .، القانون الوطنيالدولية

Abstract:  

On the one hand, several doctrines still deny the legal character of 

international trade law, although there is a need for international 

commercial transactions’ liberalization from the domestic law enforcement 

and subject them to international law.  
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On the other hand, international trade law is a fact for having the 

essential elements for a particular legal system establishment. However, 

international trade law is still evolving and marked by some shortcomings 

and deficiencies. 

The latter can be enhanced by national laws through the contest 

approach. This clearly highlights the complementary relationship between 

international trade law and the approach of contest.  

Keywords; International Trade Law, International Commercial Arbitration, 

Adjudicator, International Trade, National Law. 
 

  مقدمة: 

شباع حاجيات الدول إومن أجل  ،في عالم تتزايد فيه المعاملات وتبادل السلع والخدمات

 في مختلف المجالات في الاستثمار بغيةوتدفق رؤوس الأموال  الاقتصادية،ف مراكزها ختل  بم  

 توج  ؛ أنحاء العالم
 
لسليم الذي عن الإطار القانوني ا ب على المتدخلين في هذا المجال البحث

بمنظومة  ؛، إضافة إلى تجهيز الأطراف المهتمة بمعالجة الوضع التجاري يمارس فيه هذا النشاط

   ،من القواعد الكافية
وحل نزاعاتها بعيدا عن كل ما يعرقل  ،بناء عقود مقبولةإلى هم لجر 

دارة التجارية وتنظيم الإ  ،هاونمارسي ذبنال الأشخاصفهم الأعمال التجارية و  وفهم ،تنفيذها

  ،الدولية بين الدول 
 
التدريجي عن الخضوع للقوانين  بالابتعادبدأت المعاملات التجارية الدولية  إذ

، قواعد عرفية تحكمهاقواعد ذات طابع مهني أو لصالح  ؛العلاقة التعاقدية ذاتالوطنية للدول 

ولتنظيم قواعد التجارة عبر المجتمعات البشرية اعتمد الإنسان اعتمادا كليا على العادات 

 ؛جار في كل إقليم ومنطقة تجاريةالت فئات   استحدثتكما  ،عراف التجارية للأقاليم التجاريةوالأ 

  ،مجالس واتحادات تجارة مركزية
 
وتطورت الأعراف  قطاع التجارة في تلك الأقاليم، بتنظيمى عن  ت

 ما إلا أنه سرعان الدولي،لمستوى والعادات لتواكب متطلبات واحتياجات التطور التجاري على ا

على الأعراف التجارية الدولية في تنمية حركة التجارة عبر الدول  الاعتمادأدرك الإنسان صعوبة 

ومن  ،واضح من مكان لآخر بنحو  حاطة بهذه الأعراف وتباينها تتمثل في صعوبة الإ  ،لعدة أسباب

وأدرك المجتمع التجاري الدولي أهمية إيجاد تنظيم  الواحد، طاع لآخر داخل الإقليم الجغرافيق
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على غرار التنظيم القانوني الداخلي لينظم ويحكم العمل التجاري عبر الأقاليم  ،قانوني دولي

 ."التجاري الدولي القانون "يطلق عليه  ،والدول 

زال محل  إلا أن مفهوم القانون التجاري الدولي ما ؛النشاط التجاري بين الدول ذيوع  ومع

فكل  ،1لا يوجد تعريف موحد لهذا القانون فحتى الآن  لتحديد معناه وماهيته، ،ومناقشاتبحث 

الخلاف لم كما أن  ،بأنه الأحسنها حدأجرد محاولات فقهية لا يمكن وصف محاولات تعريفه م

قد  همبعض إذ إن ،شكيك في وجود مثل هذا القانون بل امتد إلى الت ؛يقتصر على التعريف فقط

 علىفلا يوجد اتفاق موحد  ،ف كذلك الى مصادر هذا القانون وامتد الخلا  ،شبهه بحرب الخنادق

 .مصادره

ن سلطان وعلى أن هناك أسبابا موضوعية تدعو إلى تحرير المعاملات التجارية الدولية م

ل  إلا أن جانبا من الفقه  ؛للدول  رباعالوضرورة إخضاعها للقانون  ،القوانين الداخلية
 
ينكر  ظ

 ،عن الأنظمة القانونية الداخلية والاستقلالخاصية الإلزام الذاتي و ،عليها الطبيعة القاعدية

 .وعن نظام القانون الدولي العام

مدى تشكيل القانون التجاري  عنيثور التساؤل  ؛انطلاقا مما سبق: إشكالية البحث

في مجتمع التجار العابر  تجري قادر على أن يحكم المعاملات التي  ،الدولي لنظام قانوني متكامل

خاصة أمام قضاء التحكيم الذي يرى بأن  ،بالقوانين الوطنية الاستعانةدون الحاجة إلى  ،للحدود

مقارنة بالقوانين الداخلية التي  ،هذا القانون هو الأكثر استجابة لمتطلبات التجارة الدولية

 .و ليس الدولية ،وضعت خصيصا لحل المنازعات التجارية الداخلية

درج ف التساؤلات الفرعية التي تنللإجابة على هذه الإشكالية ومختل  : منهجية البحث

ل الفقهية التي تتناو   الآراءوذلك من خلال بيان أهم  ،؛ اعتمدنا المنهج الوصفي التحليليضمنها

 .هذا الشأنالقرارات الصادرة في ، إضافة إلى تحليل مختلف هذا القانون بالدراسة والتحليل

 :؛ ارتأينا اتباع الخطة التاليةوللإجابة على هذه الإشكالية

  الاتجاه: المبحث الأول 
 
 للقانون التجاري الدولي صفة النظام القانوني ل رك  ن  الم

 للقانون التجاري الدولي صفة النظام القانوني لالمؤيد  الاتجاه: المبحث الثاني

حكم المعاملات التجارية : مدى كفاية قواعد القانون التجاري الدولي لالمبحث الثالث

 الدولية 
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 للقانون التجاري الدولي  النظام القانونيصفة لتجاه المنكر ال :المبحث الأول 

قدرتها على تكوين نظام  ؛على القواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي همينكر بعض

ل عن الأنظمة القانونية ويرى أن القانون التجاري الدولي قانون غير مستق ،2قانوني متكامل

تبعا لمفهومه المعروف في النظرية الوضعية  ،لا تشكل نظاما قانونياإذن وقواعده  ،الأخرى 

يرى أن كل نظام قانوني يجب أن يشتمل على  الذي ، Santi Roman: طالييللفقيه الإ  الاجتماعية

م سلوك ظومجموعة قواعد تن ،طة مؤثرة داخلهوعلى سل ،مجتمع متجانس بدرجة كافية

وعة من القواعد طالي ليس مجميفالنظام القانوني عند الفقيه الإ  ،الأشخاص داخل هذا الكيان

والسلطة  ،المجتمع المنظم والمتماسك :بد من وجود عنصرين آخرين هما بل لا ؛القانونية فحسب

هو قول  ؛والقول بوجود هذا الأخير دون توافر هذين العنصرين ،التي تكفل حفظ ذلك النظام

 3.صواب ويتعارض مع المنطق القانونييفتقر لل

، ولا يتوافر مضمونهاالدولي هي قواعد سلوك محددة في نون التجاري في حين أن قواعد القا

، بالإضافة الاحتراميل العادة إلى عرف واجب ضروريا لتحو  يعدبالإلزام الذي  الاعتقادفيها عنصر 

ن عدم وجود سلطة فضلا ع ،تضمن الجزاء الذي يكفل احترامهاإلى أن قواعد هذا القانون لا ت

 4.تفرض هذا الجزاء

 الركن القاعدي: المطلب الأول 

انون إلى نفى هذه الصفة عن الق الاتجاهتوصل هذا  ؛انطلاقا من مفهوم النظام القانوني

أخرى و  ،صر العمومية والتجريدمنها ما يتعلق بافتقارها لعن ،ةالتجاري الدولي لأسباب عديد

 التجاري الدوليوهو ما يطلق عليه الركن القاعدي للقانون  ،تعلق بعنصر الجزاءت

 صفة العمومية والتجريد :أول

 ،ا بذاتهذلك أنها لا تخص شخصا معين ،نها عامة ومجردةأمن خصائص القاعدة القانونية          

أو  ،توافرها في شخص محدد يؤديوإنما تستدعي مجموعة من الشروط  ،أو واقعة محددة بذاتها

 إلى خضوعه لهذه القاعدة . ؛واقعة معينة

ن القانون التجاري الدولي جاءت قواعده في الأصل لخدمة وتغليب مصالح الدول أوبما 

 ؛ومشروعاتها على حساب الطرف الضعيف اقتصاديا في العلاقات التجارية الدولية ،المتقدمة

وإنما جاءت لصنع عدالة  ،ةمجرد بصورةلخلق ولم تأت لر سابقة غييعني أن هذه القواعد  هذاف
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وإنما هو الطرف القوي وهو ليس أي طرف  ،ديةق  أحد أطراف العلاقة الع   عرجاء ومشوهة تحابي

 5.، ومنها يتكون قانونهتطبيقهاللي هذا الأخير هو من يصنع القواعد ويم ،اقتصاديا

تمنح المحكم الدولي  ،وبهذه المثابة فإن فكرة القانون التجاري هي في الحقيقة فكرة هلامية  

  قرار صدارإفرصة 
 
  تحك

الطرف داة لتغليب مصلحة أفهذه القواعد ليست إلا  ،وليس تحكيميا مي 

لمقتضيات التعامل التجاري وبصرف النظر عن مدى استجابتها  القوي على  الطرف الضعيف،

 6.الدولي

عدم التجانس الناتج عن وجود طوائف عديدة من التجار المهنيين  الاتجاهيؤكد أنصار هذا 

قد أسفر عن وجود عادات خاصة بكل طائفة تعبر عن مصالحها  ؛والفنيين في الوسط التجاري 

كثر من اتسامها بالطابع هذه العادات بطابعها الفني المتخصص أز حيث تتمي، 7المتعارضة

وكذا اختلافها من  ،ختلاف هذه العادات من عقد لآخر حسب طبيعة العقداكما أن  ،8القانوني

 9.من الطابع القانوني إذنردها ويج ،لعموم والتجريديفقدها صفة ا ؛أو حرفة لأخرى  ،مهنة لأخرى 

 و      
 
التي يطبقها المحكمون في المنازعات  ،اح أن العادات التجارية والمهنيةر  يرى جانب من الش

وهي لا تلزم المتعاقدين على  عادات اتفاقية ذات أصل تعاقدي، لا تعدو أن تكون مجرد ؛الدولية

يد وهو ما ينفي عنها صفة العموم والتجر  العقد،ها ن  تعاقدية تضم  هذا النحو إلا بوصفها شروطا 

 10.التي تتمتع بها قواعد القانون 

كما يؤكد أصحاب هذا الرأي أن تكرار الأخذ بهذه الشروط التعاقدية لا يؤدي إلى منحها 

أن نظرا لاختلاف الصيغ المستخدمة في هذا الش ،التي تتمتع بها القواعد العرفية ،صفة العموم

بتحول هذه الشروط إلى قواعد على نحو يصعب معه القول  ،بحسب نوع العقد الذي أدرجت به

 .11عامة

فإن تكرار العمل بمقتضاه قد لا يرقى  ؛العمل على الأخذ بشرط موحد استقربل حتى ولو 

فشروط الثبات الزمني للقانون المختار والمدرجة  لى مصاف قواعد القانون التجاري،به مع ذلك إ

اعدة من ق أنها قد غدت   هموالذي ظن بعض ،مع الدول الإفريقية في الستينات الاستثمارفي عقود 

بحيث يصعب  ،قد لاقت اعتراض هذه الدول ذاتها في مرحلة لاحقة؛ 12القواعد العرفية الدولية

 .مستقرة من قواعد القانون التجاري اعد عرفية إلى قو  ؛قديةالقول بتحولها من مجرد شروط ع  

هاأن القواعد التي  الاتجاهوهكذا يرى هذا  د   بأنها ليست كذلك، ؛قواعد قانونية همبعض يع 

على شخص معين أو واقعة  الانطباقتخلق من أجل  ،لأنها وبكل بساطة قواعد ذات منهج متجدد
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ولم تأت لمواجهة حالات غير متناهية كما  ،تكون سوى حلول ذاتية أنفهي لا تعدو  ،معينة بذاتها

 ،وهذا ما ينفي عن قواعد ذلك القانون صفة التجريد ،لقواعد القانونيةا فيما يخصهو معروف 

 .13صفة العموم :وبالنتيجة

 عنصر الجزاء: ثانيا

التي يتكون من مجموعها ما يسمى  ،إن البحث في مدى القوة الملزمة للأحكام الموضوعية

يعد من الموضوعات الدقيقة التي شغلت اهتمام فقه القانون الدولي الخاص  ؛بالقانون التجاري 

 . 14المعاصر

فهذه القواعد هي التي تنظم  ،ر وجوده بغير القواعد الآمرةتصو  إن النظام القانوني لا ي  

 ،لقواعد تعد جوهر التنظيم في المجتمعولذلك فإن هذه ا ،وتحدد تصرفات أعضائه ،المجتمع

 ؛التي  الحدود هيالآمرة القواعد سن  لتي يستطيع فيها مجتمع التجار فإن الحدود  اعليه  وبناء

أما قواعد هذا القانون والتي تتكون من العقود ،هذا المجتمع نظاما قانونيا فيها يشكل نأيمكن 

بل هي في أفضل  ،فإنها لا تعد قواعد آمرة ؛والشروط العامة ،والعادات المقننة ،النموذجية

هي أن  ؛فالحقيقة التي يعترف بها الجميع ولا ينكرها أحد، 15ال تعد قواعد مفسرة أو مكملةالأحو 

ق   ،قواعد هذا القانون قواعد مكملة لا تشكل نظاما قانونيا كاملا ومستقلا طب 
 
بارادة  بحيث ت

 وعليه ،كالعقود النموذجية والشروط العامة ،عمالطار مجتمع التجار ورجال الأ إوفي  ،الأطراف

تنظيم ينقصه ال ،فلا وجود لقواعد آمرة خاصة بالتجارة الدولية في ظل مجتمع متنافر ومتنافس

 .16الحقيقي الذي يعطيه الوحدة

مجرد  ؛والشروط العامة وسائر العادات التجارية ،وعلى هذا النحو تعد العقود النمطية

 ،قبولها أو رفضها الذين لهم حرية ،الدوليةانونية معروضة على رجال التجارة أو صيغ ق تاقتراحا

لزام العادات إوحتى في هذه الحالة فإن مصدر  ما لم يتفق هؤلاء على اتباعها، وهي لا تلزمهم

أي أن قوتها  ،وتتمتع كسائر بنوده بقوة ملزمة ،التجارية يرجع لكونها قد أضحت جزءا من العقد

 . 17الملزمة لا تتأتى من ذاتها وإنما من العقد

، هاء  بجزاء يكفل لها احترامها وبقابد للنظام القانوني أن تقترن قواعده  فلا ؛إضافة إلى هذا

وذلك أمر طبيعي بالنظر لكونها  ،جزاءات بأيوقواعد القانون التجاري الدولي ليست مصحوبة 

ولا يوجد جزاء للقاعدة المعدة  ،قرر لمخالفة القاعدة الآمرةفالجزاء يت مجرد قواعد مكملة،

أما الجزاءات التي يتكلم عنها المدافعون عن القانون  ملة النقص في الشروط التعاقدية،لتك
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 ،التحكيمملين الرافضين لتنفيذ حكم عاضد المتعمالها إ يجري فهي جزاءات  ؛التجاري الدولي

بيد أن وجود قاعدة آمرة واحدة  ،الوحيدة هي احترام حكم المحكمينمرة تكون القاعدة الآ  وعليه

 . 18لا يكفي لتكوين نظام قانوني ؛مصحوبة بجزاءات مهنية خاصية

زم لقيام تخلف عنصر الجزاء اللا  ؛إذ يلاحظ الفقه المناهض للقانون التجاري الدولي 

ولا يقصد من تعبير  العامة، وده وتقريره إلى السلطةوهو عنصر يحتاج لوج ،القاعدة القانونية

ها السلطة
 
كما لا يقصد بها  لازم بين وجود القانون والسلطة،، إذ لا تالمصدر الوحيد للقانون  جعل

في -وإنما يقصد بها  و البناء الإداري لأجهزتها،ألة الشكل التقليدي الذي ترسخ في الأذهان عن الدو 

والضمان  ،ون والرقابةئية لتنفيذ القانوجود آلية مهما كانت بدا -نطاق النظام القانوني

ش قانون الدولة كالقواعد نكارا لقانونية القواعد التي تنشأ على هامإوإلا كان ذلك  والعقوبات،

 . 19العرفية

الذي يربط بين الدولة يخالف هذا الفقه الحديث المفهوم التقليدي  ؛وعلى هذا النحو

حيث  تمعات الداخلية للدول المختلفة،إطار المج ولا يتصور وجود هذا الأخير إلا في والقانون،

حتى ولو لم يكن  ،يكفي في نظر هذا الفقه لتكوين القاعدة القانونية أن تنتمي إلى مجتمع منظم

 20 .على أساس أن صناعة القانون لم تعد حكرا على الدولة ،ولة معينةدمجتمعا داخليا ل

 الركن المؤسس ي: المطلب الثاني

على تخلف الركن الثاني الواجب  ؛المناصر لنظرية القانون التجاري الدولييؤكد الفقه 

على أساس أن هذا  ،والمتمثل في الركن المؤسس ي أو العضوي  ،توافره للقول بوجود نظام قانوني

وهو فرض  ،كاف   بنحو  الأخير لا يتوافر إلا حيث نكون أمام جماعة متماسكة منسجمة ومنتظمة 

 .21يغيب قي واقع ما يسمى بمجتمع التجار ورجال الأعمال العابر للحدود

 ،ن القول بوجود نظام قانوني يفترض وجود مجتمع منظم بالقدر الكافي من الوحدةإإذ 

عنصر التنظيم في مجتمع  ومن الصعوبة إمكان القول بتوافر والتماسك والتضامن بين أعضائه،

ويكشف الواقع  ،فتقد إلى الوحدة والتماسك اللازمين لأي نظام قانونيفهذا المجتمع ي التجار،

ويرجع افتقاد مجتمع  صغيرة في مجال التجارة الدولية،العملي عن وجود العديد من التنظيمات ال

وانعدام التجانس بين المتعاملين في مجال التجارة  ،التجار للتماسك والتضامن بين أعضائه

 ؛والتنازع في المصالح والأهداف بين التجمعات المهنية المتعددة لاختلافاليس فقط إلى  ؛الدولية

نمو فيه التجارة فالوسط الذي ت هداف بين الدول،والتنازع في المصالح والأ  الاختلافبل أيضا إلى 
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إطار  تشكيللمشكوك فيه أن يستطيع هذا الوسط الدولية يعد متسعا ومتنوعا بحيث يكون من ا

نماذج الأخرى للأنظمة على غرار ال ،تحوز الحد  الأدنى من التنظيم لمجتمع أو لجماعة

 .22القانونية

القول بأنه إذا كان مجتمع البائعين والمشترين قد اتسم في الماض ي  بعضهمكما يضيف 

فإن اتساع نطاق التجارة ؛ غير كبير من التجار ايضم عدد ،سابكونه مجتمعا صغيرا ومتجان

في العصر الحديث قد أدى إلى زيادة هائلة في عدد الممارسين لهذا  الاقتصاديةوالمعاملات 

مما جعل من العسير استخلاص  ،والمنتمين إلى دول متعددة تتباين أنظمتها القانونية ،النشاط

 ،مبادئ مشتركة يمكن لها أن تحكم العلاقات المتنوعة القائمة بين أعضاء هذا المجتمع الدولي

 .23كان يتمتع به في البداية بعد أنطابعه المتجانس قد على هذا النحو الذي ف

ينبئ بلا شك عن وجود  ؛بين رجال الأعمال الدوليين تجري إن الواقع الحالي للعلاقات التي 

وهي تعددية تقوم على التنافس الشديد بين  تجارية لمجتمعهم،في الأوساط التعددية كبيرة 

الذي  الاجتماعيعلى أن الوسط  Lagardeحيث يؤكد الفقيه  ،أعضائه نتيجة اختلاف مصالحهم

قدرة هذا الوسط إلى التشكيك في  بصورة تدعوومنقسم  ،تتطور فيه التجارة الدولية متسع جدا

بالإضافة إلى انعدام التوازن أو على الأقل ، 24نى من التنظيملها حد أد ،طار لرابطةإ على تكوين

أو  ،في النهاية إلى صياغة قواعد بمعرفة المشروعات الكبرى  وهو ما يؤدي ،اختلاله بين هؤلاء

 Goldman وهو ما جاء على لسان الفقيه ، 25التي تهمين عليها هذه المشروعات المنظمات المهنية

حينما صرح أن الخبرة الواقعية للتجارة تظهر بوضوح في خضوع المشروعات الصغيرة للقواعد 

ومن جهة أخرى فإن غالبية المشروعات لو أرادت المشاركة في  ،التي تقررها المشروعات العملاقة

ات لكان عليها تبني العقود النموذجية الصادرة عن المشروعات أو المنظم ؛الحياة التجارية الدولية

 ، ف26الأكثر قوة في فرعها التجاري 
 
ى من قواعد هذا القانون تترجم ستق  ضلا عن أن الحلول التي ت

وأن هذه القواعد  ،ختلة من الناحية الواقعية بين أطراف هذه العقودبعمق موازين القوى الم

لأنها  ،تؤدي في حالات ليست بالقليلة إلى اختلال التوازن في العقود الدولية التي تنطبق عليها

 . 27يهيمنون على وضعها وابتداعها تعكس فقط مصالح الأفراد الذين

فيما فإن الأمر لا يختلف عنه  ؛العادي إن كان هذا هو الحال فيما يخص المجتمع التجاري 

يرى أنصار نفي صفة النظام القانوني عن قواعد القانون  إذ ،جتمع التجارة الإلكترونيةبم يتعلق

كل أنه لا يمكن الجزم بوجود مجتمع متناسق ومنسجم ل ؛الموضوعي الإلكتروني للأنترنيت
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بل هو  ،على خلق قواعد سلوكية ملزمة لهم قادر في حد ذاته ،المتعاملين مع شبكة الأنترنيت

لدول غير متعاونة في هذا ومن ناحية أخرى فإن ا؛ ه من ناحيةمجتمع تتعارض مصالح أشخاص

كما ، 28ملزمةالذي يولد قواعد سلوك  الانسجامهو يتكون من مجموعة لا يسودها  إذن الشأن،

ن في ميدان التجارة و المتعاملف مستقل عن كل الدول، افتراض يتمع بوجود مج الادعاءلا يمكن 

 ويدفعون  ،لهم مواطن حقيقية ،الإلكترونية هم أشخاص حقيقيون من لحم وعظم ودم

كما أن الوسائل  ية لدى مصارف لها أماكن معروفة،التزاماتهم المالية من خلال حسابات حقيق

الممكن أن تخضع من ف وعليه ،تتمركز في أقاليم دول محددة الاتصالالفنية المستخدمة في 

ب ما تحدده قواعد تنازع حس ،لقوانين تلك الدول  ؛العقود المبرمة من خلال تلك الوسائل

، فإذا كانت شبكة الأنترنيت هي إحدى مظاهر العولمة التي تعمل على إلغاء الحدود بين القوانين

الناتجة عن  فإن ذلك لا يعني تراجع القوانين الوطنية ؛لخلق قرية كونية صغيرة ،جميع الدول 

 . 29و أنها أصبحت غير قادرة على تنظيم مشكلات العالم الإفتراض يأ ،أعمال منهج تنازع القوانين

من شأنه  ،القائم على مستوى تجمعات رجال الأعمال الانقسامفيه أن  ؛ومما لا شك

ك داخل ذل والانسجامالتأثير أيضا على المؤسسات التي من المفروض أن تتولى تحقيق التنظيم 

 الانقسامولا شك أن مؤسسة قضاء التحكيم ستكون هي أول من تأثر ويتأثر بهذا  ،المجتمع

 .30الانسجاموغياب ذلك 

في  والانسجامغياب الوحدة  أن إلى ؛نظرية القانون التجاري الدولي و مناصر توصل  فقد

الصادرة عن المحكمين  مؤسسات التحكيم يبدو محسوسا على مستوى مجموع القرارات

الأحكام الأخرى الصادرة عن  الاهتمامأن كل قرار يصدر دون الأخذ بعين  ما دام وليين،الد

وحتى على مستوى مؤسسة التحكيم الواحدة  أو مؤسسات تحكيم أخرى، نفسها المؤسسة

على نحو يجعل من هذه المؤسسة تطبق حلولا مختلفة في  ؛والرؤى الاتجاهاتيلاحظ الفقه تعدد 

تحكيم غرفة  والمتمثل في ،وهذا ما يبدو واضحا في نموذج التحكيم المؤسس ي ،مسائل متشابهة

المحكمة في  وعمل، قائمة معينة ومحددة للمحكمين يرةخالأ لا تملك هذه  إذ التجارة الدولية،

 في المواعيد المقررة، الاختيار أو عند تقصيرهم في مرتبط بتفويض خاص من الأطراف،اختيارهم 

 وم  
 
غياب  مما يعني ،ن الصعب القول بوجود استمرارية في مواقف هؤلاء المحكمينفإنه م ن ثمة

وفيما يتعلق بجهات التحكيم المختلفة على  دة وموحدة لدى قضاء هذه الهيئة،اتجاهات محد

شأت في أوساط قانونية نيلاحظ بأن هذه المؤسسات قد  ؛ينهاوعن العلاقة فيما ب ،المستوى الدولي
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نفسها ممثلا للأجهزة  تعد  ومما لا شك فيه أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات إنما  ،مختلفة

وهو ما  مع رجال الأعمال العابر للحدود،هو مجت ،العضوية لنظام قانوني وحيد له صفة العموم

في حين أن الحديث عن قواعد  ،يجعلنا أمام أنظمة قانونية عبر دولية متعددة بتلك المؤسسات

وليس أمام سلسلة من التنظيمات المحلية  ،ج بالدرجة الأولى إلى تنظيم واحدمعيارية يحتا

 .31والإقليمية المتعارضة والمتنافسة

فمن الطبيعي أن  ؛يفتقد لوحدة التوجهات ،وبما أن قضاء التحكيم هو قضاء غير منسجم

 د المعيارية،ة المفترضة في القواعومفتقدة للتماسك والوحد ،تكون القواعد الصادرة عنه مختلفة

أي  ،نفسها النتيجة السابقةسيؤكد  ؛كما أن عدم وجود محكمة عليا للتحكيم التجاري الدولي

ل لبناء نظام قانوني موحد استحالة التوص وعليه ،تكريس انعدام الوحدة في قرارات التحكيم

 . 32ومنسجم

إلى تطبيق قانون عبر دولي على  الانتقاداتفقد وجه الفقه العديد من  ؛إضافة لما سبق

 : 33تمثلت فيما يلي ،موضوع النزاع

ير مدون في أنه نظام غير شامل وغو  ،أنه قانون يعتريه الكثير من الغموض والنقص -1

يتعذر  وعليه ،كما أنه لا يخضع لرقابة قضاء أعلى منه درجة نصوص يعلمها الكافة،

 .الإمساك بقواعده و تحديدها

بيقه وغير محدد في نطاق غامض في تطو  ،القانون فضفاض وغير مؤكدن محتوى هذا أ -2

  تطبيقه،
 
 ويترتب على ذلك رجوع المحكم الدولي إلى تطبيق ن

 
ما يفتح م ،قانونية أخرى  م  ظ

أيا كانت  ،وهو قانون مجرد من المحتوى في القانون الوضعي المجال للنظرة الشخصية،

 .قيمتها المحتملة

اف إلى اختياره دون اتجاه إرادة الأطر  ،دول على موضوع النزاعن تطبيق قانون عبر الأ -3

ق  قضاء التحكيم قد  إذ إن اتجاه غير سليم، سبب وجود العقد في فراغ هذا القانون ب طب 

فيجب أن  ؛إرادة الأطراف لاختيار قانون معين يحكم العقد اتجاهأما في حالة  ،قانوني

حتى ولو كان  ،بما في ذلك قانون عبر الدول  ،يرهتحترم إرادتهم بتطبيق هذا القانون دون غ

 .د تكملة قانون الأطراف أو تفسيرهإعمال هذا القانون بقص
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ن هذا أذلك  ،أمر منتقد ؛ات الطابع الدولين تطبيق هذا القانون على عقود الدولة ذأ -4

وتخرج عقود  ،القانون يطبق على العلاقات التجارية الدولية بين الأشخاص الخاصة

بوصفها سلطة عامة كما هو شأن عقود  ،الدولة ذات الطابع الدولي من نطاق تطبيقه

جارية فهذا القانون قد نشأ ليحكم المعاملات الت مية واستغلال الثروات الطبيعية،التن

  
وهو ما يمكن أن يمتد تطبيقه إلى العلاقات التي تكون  ين،الدولية بين الأشخاص الخاص 

أما تلك العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها  فا فيها بوصفها شخصا عاديا،ة طر الدول

تتعلق باستغلال  ،نتاجية طويلة المدىإوحيث يتعلق ذلك بعمليات  ،بوصفها كذلك

فإنه يصعب التسليم بانطباق قانون عبر الدول على  ؛الثروات الطبيعية للدول النامية

 . 34تجارة الدوليةالتي تخرج عن مفهوم ال ،هذه العلاقات

لا نرى مانعا من تطبيق " :تور محمد عبد العزيز علي بكريضيف الدك ؛وفي هذا الصدد

ل ب  من ق   ،الصريح أو الضمني فقط الاختيارولكن في حالة  ،قانون التجار على عقود الدولة

فيمكن اللجوء إلى فكرة التركيز الموضوعي  الاختيارأما في حالة انعدام  دية،أطراف العلاقة التعاق

وإنما في الحالات  ى كافة عقود الدولة بصفة مطلقة،ولا نقر تطبيقه عل ،للرابطة العقدية

اقد فيها الدولة كالأشخاص وعادة ما يكون ذلك فقط في الحالات التي تتع السابقة فقط،

 .35الخاصة

في  ،عمل على فرضها الطرف القوي ن قانون عبر الدول لا يعدو أن يكون سوى خرافة يأ -5

وافقة على الذين لا يملكون إلا الم ،نطاق روابط التجارة الدولية على الأطراف الضعفاء

 .ذلك

يعمل على استبعاد قانون  ؛ا من قبل أوساط رجال الأعمالن الفقه الغربي مدفوع  أ -6

والعمل على استبداله بنظام قانون مشترك في  ،الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع

بل إن  ومن القانون المهني تارة أخرى، ؛يتكون من المبادئ العامة للقانون تارة ،وضعيته

 ي  بعض الفقهاء لم 
 
لكي  ،قناعته بأن اللجوء إلى التحكيم يتجاوز القوانين الوطنية ف  خ

 .في النزاع وفقا للعدالة يفصلواو  ،يتحلل المحكمون الدوليون نهائيا من القواعد الوطنية



 جارو نعيمة.د. ط 105 - 83ص                                       القانون التجاري الدولي حقيقة أم خيال 

 

 2022كتوبر أ - 07لمجلد ا -مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  94

 

  36 تمثلت فيما يلي :انتقادات أخرى  همكما أضاف بعض

بل إن مصادره مشتركة مع الأنظمة  ليس له مصادر قانونية خاصة به، إن هذا القانون  -7

 -واضح بنحو  على أساسه -تحدد تكما أنه لا يشتمل على معيار  ،القانونية الأخرى 

  آليات   كذلك لا يحوز و  ،خرى التي يستعيرها من الأنظمة القانونية الأ  القواعد  
 
به  خاصة

 على من يخالف قواعده . ،لتوقيع الجزاءات

 فحتى عاقدة الأمان القانوني المطلوب،طراف المتلأ إن هذا النظام القانوني لا يحقق ل -8

بمعنى أن تكون قواعده  ،يجب أن يتحقق اليقين في القانون  ؛يتوافر الأمان القانوني

على  اهذا في حين أن أنصار القانون العابر للدول لم يوضحو  ،القانونية واضحة ومحددة

عمالها إضابط لا و  ،عداولم يبينوا طبيعة هذه القو  ،قواعد هذا القانون  -سبيل التحديد

 عن دائرة اليقين القانوني . ؛بما يبعد قانون عبر الدول 

بأن تكون القاعدة أكثر اتساقا مع العقل  ،تيارخالا قد حدد ضابط  37بوإذا كان جيسو  -9

هذه و  ،من أين يستمد القاض ي هذه الحرية :فإن التساؤل الذي يثور هو ؛والعدل

ا لمفاهيمه ختيار طبق  الا وهل يستمد القاض ي هذه الحرية في  السيادية؟ السلطة

 ؟الشخصية للحق والعدل

ة أو سواء من المحاكم الدولي ،يقبلم يكن محل تط فإن قانون عبر الدول  ؛ضافة لهذاإ -10

كما أن مجتمع القانون الدولي في دورة انعقاده بأوسلو عام  أو محاكم التحكيم، ،الوطنية

لتي يجوز للأطراف ضمن الأنظمة القانونية ا ؛دراج قانون عبر الدول إقد رفض  1977

 .ختيار بينهاالا 

 ،ارج  لت  لجود قواعد  وعادات وأعراف هي و  ؛ونفيها والحقيقة الراسخة التي لا يمكن تجاوزها

يحكم تلك  نهإ حيث ،أو ضمن القانون عبر الدولي ،سواء في عاداتهم المهنية أو قواعدهم المكتوبة

التي تميل إلى التحرر من هيمنة القوانين  ،د مجال تطبيقه في أحكام التحكيم الدوليةو جالعقود و 

 إن   ،ه العادات والأعرافالوطنية إلى المجال الرحب لهذ
 
القوانين الوطنية في تطبيقها على عقود  إذ

 .ةولم تعد تساير حاجات المعاملات الدولي ،أصبحت مواقف موروثة ؛الدولة ذات الطابع الدولي
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 تجاه المناصر للقانون التجاري الدوليال :المبحث الثاني

حيث تناول بالشرح  ،قانون التجاريعد هذا الفريق من الفقه هو المؤسس الحقيقي لنظرية 

موضحا  ،المصدر الأول للقانون التجاري الدولي بوصفها ،والتحليل عادات التجارة الدولية

مدعمين  ،وتابعه في ذلك العديد من الفقهاء ،الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه العادات

 .38ىةالدولية تعد قواعد قانونالذي يؤكد أن عادت التجارة  بالنحو ؛ه وبراهينهج  ج  لح  

إذ تتوفر فيه  ،أن القانون التجاري الدولي يمثل نظاما قانونيا ؛يرى أنصار هذا الفريق

 فمن ناحية  أة النظام القانوني،العناصر اللازمة لنش
 
 أ

 
 ى فإن المتعاملين في مجال التجارة الدوليةول

هذا المجتمع تتوافر لديه المؤسسات ومن ناحية ثانية فإن  يشكلون مجتمعا منظما ومتماسكا،

ومن هذه المؤسسات هيئات التحكيم حيث يعد  حترام وتطبيق قواعده القانونية،التي تعمل على ا

ومن ناحية ثالثة  الدولية، ةتعمل على غرار السلطة القضائي ،التحكيم سلطة قضائية حقيقية

رفض تنفيذ أحكام التحكيم التي يفرضها عند  ،فإن قواعد هذا القانون تقترن بجزاءات متنوعة

إلى  ،الكثير منها من مجرد عادات اتفاقية ل  مما حو   ،طبقت عادات وأعراف التجارة الدولية

 . 39أعراف ملزمة 

 الركن القاعديالمطلب الأول: 

يرى أنصار هذا الرأي أن قواعد القانون ؛ ول تجاه الأ نصار الاأذهب إليه  على خلاف ما

 إضافة إلى توافرها على عنصر الجزاء . تتمتع بخاصية العموم والتجريد، التجاري الدولي

 صفة العموم والتجريد:  أول 

 ،دون أن تقصد شخصا محددا بعينه ،يفترض في القاعدة القانونية أن تخاطب الأشخاص

 وأن تعالج الوقائع دو 
 
  ى بواقعة معينة بعينها،عن  ن أن ت

 
 ص   م  ه  إلا أنه لا ينبغي ف

 ف 
 
العموم للقاعدة   ة

بل يكفي أن تتخصص القاعدة في مهنة أو طائفة  عتياد جميع الناس على متابعتها،على أنه يجب ا

سواء  ،فالقواعد عبر الدولية هي قواعد عامة ومجردة ،40محل التعامليكون  أو في نوع   ،معينة

وذلك على أساس  أنها  ،أو قواعد العدالة ،الدولية أو المبادئ  ،الدوليةكان مصدرها الأعراف 

فهي تتلاقى مع حاجيات  لذلك ت العملية للمتعاملين الدوليين،تستند في وجودها على الممارسا

نها جاءت لخدمة مصالح التجارة أكما  ال الأعمال العابر للحدود،جتماعية في مجتمع رجالحياة الا 

 وب   ،الدولية بصفة عامة
 
  غ

 .41فيها أعضاؤه يوجدالتي  قتصاديالنظر عن المركز الا ض 
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ورجال الأعمال  ،العمل على اتباع العادات التجارية التي نشأت في مجتمع التجار ر  فتوات

نت  سواء  ،العابر للحدود ن  أو لم  ،في الشروط العامة للعقود النمطية تقن 
 
ن ق 

 
قد أدى مع  ،بعد   ت

راف ملزمة ، فأضحت على عمرور الوقت إلى تحويل هذه العادات من مجرد عادات اتفاقية إلى أ

، 42ليها في النهاية الصفة القانونيةي عضف  الأمر الذي ي   ،ذات مضمون عام ومجرد هذا النحو

  التحكيم القائم على أساسها تحكيما بموجب القانون وليس و  و 
وهو ما يغني عن خضوع  .43اي  د 

 ،ويفرض على المحكم تطبيق هذا النظام من تلقاء نفسه ،عقود التجارة الدولية لقانون دولة ما

 .44عتذار بجهل القانون الا ويسري عليه مبدأ عدم جواز  ،تطبيقا مباشرا

باختلاف الأوساط المهنية أو التجارية التي سواءٌ  ،عراف والعاداتكما أن اختلاف هذه الأ 

لا يحد من  ؛نة الواحدةباختلاف نوع العقود داخل إطار الحرفة أو المه أو، لت في إطارهاتشك

تختلف باختلاف نوع السلعة المتعامل  ،فهي قواعد عامة ومجردة وإن كانت نوعية عموميتها،

 ار العمل بها وتطبيقها على نحو م  مما أدى إلى استقر  ،قواعد هذا التعاملباختلاف و  ،فيها
 
 ،ردط

إلى فتحولت من سوابق قضائية  ،ية من خلق جماعات التجار الدوليةقواعد معيار  بوصفها

متى تهيأت المسألة محل النزاع لهذا  ،تمنح المحكم سلطة تطبيقها من تلقاء نفسه ،قواعد مجردة

بل إن التعداد  ،45ن البنية القانونية لتلك العاداتيغدو قراره وفقا لها طليقا إلا مل   ،التطبيق

أدنى من المصالح المشتركة بين  الا يمنع أن هناك حد   ؛التجارية والمهنية الدوليةالكبير للجماعات 

بما يكفي للقول بوجود مجتمع  ،ها إلى التعاون فيما بينهمء  عضامما يدفع أ ،هذه الجماعات

 .46مستقل للبائعين والمشترين عبر الحدود 

 عنصر الجزاء: ثانيا

أن  ؛قانونيةتصبح  حتىكل قاعدة في تطلب ه إذا أن ؛يؤكد أنصار القانون لتجاري الدولي 

رف أو القاعدة العرفية فإن هذا سيؤدي إلى إنكار الصفة القانونية للع؛ تكون صادرة عن سلطة

موجودة في مجال  ؛ذ يرى أصحاب هذا الرأي أن السلطة التي تميز النظام القانونيإ ،بمعنى آخر

 .47جارة الدولية ليست صادرة عن سلطةعلى أن عادات الت ماعتراضه وأبدوا ،التجارة الدولية

إذا كان حقا أن  أصحابه: تساءلو ، أي من الفقه عن طبيعة هذه السلطةثم كشف هذا الر 

ن هذه السلطة إفذلك ليس صحيحا، إذ  ؛العادات التجارية الدولية ليست صادرة عن سلطة

ويؤكد الفقه  ،سلطة هي السلطة المهنيةفإنه يصبح كافيا أن تكون هذه ال ،ليست السلطة العامة

نه توجد سلطات طائفية تعمل على تنظيم أحيث يؤكد  ،هذه السلطة أنها مهنيةعلى طبيعة 
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بل يؤكد الفقه على  ؛، ليس هذا فحسبالقواعد التي تخلقها على أعضائها وتفرض ،المهنة

  .48النشاط التشريعبي لهذه السلطة 

طبيقها وفرض جزاء على وت ،على وضع قواعد هذا القانون فمن ناحية السلطات التي تسهر 

لى العمل على خلق واحترام مجتمع التجارة الدولية له مؤسساته التي تسهر ع إذ إن، من يخالفها

 ،، كما أن له قضاءه الخاص الذي يعمل على فرض جزاءات عند مخالفة قواعدهقواعده

 . 49تساعد على تقوية استقلال المجتمع التجاري الدولي ،فالتحكيم أصبح بلا شك سلطة قضائية

ن قواعد القانون التجاري الدولي تتمتع بالجزاء أب ؛تجاه الفقهيهذا الا يؤكدفلجزاء اأما 

 ،الذي تتميز به قواعد القانون نتيجة شعور المتعاملين بإلزاميتها ،غ عليها طابع الإلزامب  سالذي ي  

 . 50ن يكون عليه الحال في المجتمع الدولي لرجال الأعمال أا يجب لم   مخالفتهم لها هي مخالفةوبأن 

قد رأى أن القاعدة التي لا تقترن بوسائل القهر العام الذي  ،فإذا كان الفقه التقليدي

ويستجيب هذا النظر إلى الفقه الذي لا يتصور وجود  ،قاعدة قانونية تعدلا  ؛تباشره الدولة

في الربط بين فكرة النظام  اتجاه قد بالغو ويبدو أن أنصار هذا الا القانون بعيدا عن الدولة،

وقد أدى هذا الربط إلى حصر مفهوم النظام  وجوده دونها، ر  تصو  لم ي   على نحو   ؛القانوني والدولة

هذا التفسير يصعب  مجتمع الدولة بالمفهوم الحديث، يقتصر على ،القانوني في مجال ضيق

وهو  ،تماعي الوحيد القادر على تكوين نظام قانونيجولة هي الكيان الا نه يعني أن الدلأ  ،قبوله

افر لها عنصر دام قد تو  ما ؛قول يتنافى مع الفكر الراجح الذي يقرر وجود فكرة النظام القانوني

فبجانب مجتمع الدولة توجد مجتمعات أخرى قد تكون داخل مجتمع الدولة  التنظيم والقاعدة،

هذه المؤسسات تضع قواعد آمرة  لشركات والنقابات والمهن الحرة،هنية واكالمجموعات الم ،ذاتها

 ،وتضع كذلك جزاءات تطبق على من يخالف أحكامها ،خاصة بها لها خصائص القاعدة القانونية

 .  51كالمجتمع الدولي الذي يضم الدول أعضاء الأسر الدولية د تكون المجتمعات الأخرى دولية،وق

أن الجزاء في القاعدة خاصة  ،القانون والجزاء المادي غير ضروري لكن هذا الربط بين 

 . 52زال محل خلاف ونظر في الفقه هو أمر ما ؛القانونية ولزومه لها

هناك قواعد قانونية إذ إن   ،وليس ركنا فيه ،قاعدة القانونيةفالجزاء إذن خارج عن ال

 معت
 
مثل قواعد  ،الجزاء الذي يكفل احترامهاومع ذلك لا تتمتع ب بها ما لم ينكر أحد طبيعتها، ارف

وليس  ،ة القانونيةضافي لفعالية القاعدإفالجزاء عنصر  والقانون الدولي،القانون الدستوري 

والوعي السائد لدى  ،ومع ذلك يكفي في هذا الصدد الشعور النفس ي الكامن ،عنصرا لوجودها
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بواالتي باتباع تلك القواعد  ،المهنيين ومجتمع التجار الإيمان في نفوسهم  واستقر ،هابأحكام خوط 

يعترفون  ،نها اكتسبت طابع الإلزام فأصبحت راسخة في نفوسهمأأو  ،مةلز  قد صارت م   هانأب

على  ،ي عليها طابع القانون الملزمضف  ويعملون على احترامها بما ي   ويخضعون تلقائيا لها، ،ابوجوده

ولو لم يتمثل في  ،ن يتحقق في مجتمع معينأالذي يمكن  ،نظام الهيكل القانونينحو يتحقق معه 

 .53شكل الدولة

لعدم وجود  ،فإن قواعد القانون الدولي العام قد أثارت مثل هذا الجدل ؛إضافة لذلك

ومع ذلك لم يقل  خالفة قواعده،سلطة للمجتمع الدولي يمكنها أن توقع مثل هذا الجزاء عند م

قول الفصل بين القانون ولا يقصد بهذا ال ،كل نظاما قانونياأحد بأن أحكام هذا القانون لا تش

فقد تكون طبيعة  ،روإنما نعني أن فكرة الجزاء باتت غير قاصرة على القهر والإجبا والجزاء،

،تقديم الأطراف لضمان مالي ) الجزاءات مادية   يتحمل عبء   سالف 
 
الذي يرفض  دفعه الطرف

وكذا قيمة التعويض التي قد يحكم بها  ،الصادر عن جهات التحكيم طواعية ،تنفيذ الحكم

نشر ) وقد تكون لها طبيعة أدبية، طراف(كالتعويض عن الضرر الذي أصاب أحد الأ  ،القضاء

تحادات الفصل من الا ذ الأحكام الصادرة عن المحكمين،أسماء الأطراف الممتنعة عن تنفي

أو حرمانه  ،حقوق العضوية أو إسقاط بعض ،تي ينتمي إليها نشاطهالدولية المهنية أو التجارة ال

 .54حسبما يتفق وطبيعة المجتمع والأشخاص المتعاملين  خدمة التحكيم الطائفي مستقبلا(،من 

واعد عبر الدولية بصفة تعد كافية للقول باتصاف الق ؛وواضح أن مثل هذه الجزاءات

إلا أن هذا لا  توقعها الدولة في نطاق مجتمعها،حتى وإن كانت ليست شبيهة بتلك التي  الإلزام،

مع طبيعة العلاقات القائمة في المجتمع  تلاءمت ،أنها جزاءات فعالة ، ما دامفةينفي عنها تلك الص

وهذا ما  ،قتصاديالقانوني وزرع الثقة في الوسط الاومن شأنها توفير الأمان  ،لرجال الأعمال

 .55يكفل لها في النهاية الطبيعة الوضعية التي أصبح يستحيل إنكارها 

 الركن المؤسس ي: المطلب الثاني

لا يمنع أن يكون هناك حد أدنى من  ؛إن التعداد الكبير للجماعات التجارية والمهنية الدولية

بما يكفي  ،ها إلى التعاون فيما بينهمءمما يدفع أعضا ،بين هذه الجماعات المصالح المشتركة

وهو ما يؤكده الواقع العملي  ،للقول بوجود مجتمع مستقل للبائعين والمشترين عبر الحدود

 .56بين المتعاملين الدوليين تجري للروابط والممارسات التي 
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يخالف هذا الفقه الحديث المفهوم التقليدي الذي يربط بين الدولة  ؛وعلى هذا النحو

يخضع لسلطة  ،والذي لا يتصور وجود قواعد القانون إلا في مجتمع سياس ي منظم ،والقانون 

، إلا خلية للدول المختلفةإلا على المجتمعات الدا ق  د  ص  وهو ما لا ي   ،عليا تصدر عنها هذه القواعد

لتكوين القاعدة  أنه يكفي في نظر الفقه الحديث ، إذصحيحا على إطلاقه د  ع  أن هذا القول لم ي  

م يكن مجتمعا داخليا لدولة ولو ل ،أن تنتمي إلى مجتمع منظم ؛انونية بوصفها قاعدة سلوكالق

 .58على أساس أن صناعة القانون لم تعد حكرا على الدولة  ،57معينة

يؤكد جانب من الفقه الحديث على وجود المجتمع الدولي للبائعين والمشترين من  وهكذا؛

والذي - عضاء هذا المجتمع المتضامنأإذ يشعر  عبر الحدود،الأعمال المتعاملين ورجال  ،التجار

حتى  ،بأهمية وضرورة القواعد التي تحكم معاملاتهم في إطاره -أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها

أن هذا المجتمع الدولي للمتعاملين قد  همكما يرى بعض كن لهم إدراك مصالحهم المشتركة،يم

ه التي تفرض الجزاء عند مخالفة قواعده العرفية له مؤسسات ،أصبح بالفعل مجتمعا منظما

فهذه القواعد لم تعد بحاجة إلى اعتناق المتعاقدين لها في  المستقرة ذات النشأة التلقائية،

وإنما هي تتمتع بقوة الإلزام  "،العقد شريعة المتعاقدين"بأحكامها وفقا لمبدأ  ايلتزمو حتى  ،اتفاقهم

  ، معتطبيقها من تلقاء نفسه ؛لمحكم بصفة خاصةالذاتي التي تفرض على القاض ي وا
 
 خ
 
  ل
قد الع   و 

 ؛مثلها في ذلك مثل القواعد العرفية التي يفترض في القاض ي والمتعاملين ،من أي إشارة لأحكامها

 .59بها  العلم  

وجدناها  ؛الغربية كانت أم العربية سواء ،وإذا رجعنا إلى مختلف الأنظمة القانونية الوطنية

ا ،في مجملها تعترف للقانون التجاري الدولي بالصفة القانونية  قة مباشرة أو غير مباشرة .يبطر  إم 

 : مدى كفاية قواعد القانون التجاري الدولي المبحث الثالث 

 لحكم المعاملات التجارية الدولية

تجار ورجال بين ال ،أصبح وجود القانون التجاري الدولي حقيقة يشهد بها واقع التعامل 

لى إعمال كما تشهد بها ساحات قضاء مؤسسات التحكيم الحريصة ع الأعمال عبر الحدود،

 ،إذ لم يعد من المفيد إنكار الصفة القانونية للأعراف المهنية والتجارية قواعده وتطبيق أحكامه،

 أقوى من النظرية، واقعها العمليفالحياة و  العمل بالفعل داخل هذا المجتمع،التي استقر عليها 

و فيما لو لم يكن  ،ج إطار القانون بل إن الواقع قد يسهل تنظيمه خار  على مستوى  ن القانوني 
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مستترين وراء مبادئ نظرية لم تعد تلائم ما يفرضه  ،وأصروا على إنكار هذا الواقع ،مسؤوليتهم

 .60تطور الحياة الخاصة الدولية

؛ ي الدولي بصفة النظام القانونيالقانون التجار لكن المشكلة لم تعد تتعلق بمدى تمتع 

 
 
لحكم جميع المنازعات الناتجة عن  ،ها إلى البحث في مدى كفاية هذه القواعدت  وإنما تخط

 المعاملات التجارية الدولية .

 المطلب الأول : القانون التجاري الدولي قانون غير كامل 

إلا أنهم يعترفون أنه  ؛بأنه يشكل نظاما قانونيا ،أنصار القانون التجاري الدولي مع اعتقاد 

 ويرجع ذلك في نظرهم إلى عدة أسباب :  ،نظام ناقص وغير كامل

ن وم   قواعد القانون التجاري الدولي، هناك العديد من المسائل التي لا يوجد لها حلول في -1

 
 
 م  ث

 
لو بصفة و  ،المسائلهذه  في لا مفر منه اأمر   ؛يكون التجاء المحكمين إلى قانون وطني ة

-أنه  همحيث يقر بعض الأطراف عن اختيار قانون العقد،خاصة عند سكوت  ،جزئية

والاعتماد المستندي الذي استقرت فيه الأعراف الدولية على  ،لبيوع الدوليةا فيحتى 

وهو ما  علق ببعض المسائل،فإن هذه الأعراف ما تزال قاصرة فيما يت ؛-قواعد محددة

 ؛ هوان القوانين الداخليةل بوجود العقود الدولية المتحررة تماما من سلطيؤكد بأن القو 

فهناك مجالات سكتت فيها قواعد القانون التجاري الدولي عن تقديم  أمر خاطئ،

م وتمثيل ، ومسائل التقاد  منها بأهلية الأطراف وصحة رضاهم خاصة ما تعلق  ،الحلول 

 الأشخاص المعنوية وغيرها .

جراءات منح في إللمحكم حيث يبدو من الصعب  ،هذا القانون ليس كلياإن استقلال  -2

في القانون أن يتجاهل النصوص الآمرة  ؛القوة التنفيذية لحكم التحكيم بعد صدوره

في صياغة  لستقلاالا للتجار يتمتع بدرجة كبيرة من  أن المجتمع الدولي فعلى ،المختص

للأطراف  يمكن ماسة للقانون الوطني لاإلا أنه تظل هناك حاجة ؛ القواعد الخاصة به

قتصادية ولوائح النقد الا، فكل ما يمس عن قرب السياسة المتعاقدة التغاض ي عنها

اري التي وكل مسائل القانون التج ،والأنظمة الضريبية والجمركية للتجارة الدولية ،الدولي
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لا  ؛ أنهوالشركات ،والبنوك والتأمين ،ها الدول من النظام العام مثل قوانين النقلد  تع

 .61ن تخضع بطبيعتها إلا لقانون وطني معينأيمكن 

 سائدة في مجال التجارة الدولية،كذلك فإن عدم تقنين الكثير من العادات والأعراف ال -3

هو ؛ عراف والعاداتبالإضافة إلى عدم تسبيب أو نشر أحكام المحكمين التي تطبق هذه الأ 

 ،ليلرئيسية لصعوبة الكشف عن مضمون قواعد القانون التجاري الدو من بين الأسباب ا

لب على سرعة استقرار هذه قد تؤثر بالس   محدداتوتلك  وتيسير علم الجميع بأحكامها،

على غرار الأنظمة  ،بما يسمح بتكوين نظام قانوني متكامل ،واكتمال نموها ،القواعد

لفرض القوانين  ،ة فيها وسائل القهر اللازمالتي تملك السلطة العام ،القانونية الوطنية

 .62التي تحكم مجتمعاتها الداخلية 

في تنظيم وتوجيه  له من فاعليةيتضح لنا أهمية القانون التجاري الدولي لما  ؛مما سبق

  أنجح   بنحوالمعاملات التجارية الدولية 
 
يم  مما ت ه القوانين الوطنية التي لم تعالج إلا العقود ق 

  ،التقليدية
 
قانون غير أن هذا ال لأنماط الحديثة للعقود الدولية،متخلفة عن ملاحقة ا ت  وظل

النقص والقصور فيما يتعلق بكثير  ه  شوب  ي   ،فهو كالجنين في طور التكوين مازال في بداياته الأولى،

شير الفقه بضرورة سد ولهذا ي   .63يةمن المسائل التي تثور في نطاق العلاقات التجارية الدول

عن طريق الرجوع إلى القوانين الداخلية  ،لثغرات في الأحكام الموضوعية للقانون التجاري الدوليا

وتطبيق القانون الذي  ،لتجاء إلى قواعد الإسنادبالاولا يتأتى هذا الوضع إلا  ،للدول المختلفة

 ومن هنا بقيت الحاجة إلى منهج التنازع . ،تشير باختصاصه

 : علاقة القانون التجاري بمنهج التنازع المطلب الثاني

ون التجاري الدولي : علاقة منهج القواعد الموضوعية للقانعن الصدديثور السؤال في هذا 

، أم أن هذا الأخير على ضوعي بالأولوية على منهج التنازع، وهل يتمتع المنهج المو بمنهج التنازع

 ؟ التطبيق على الأول العكس هو الذي يتقدم في 

صراحة أو  ،ليها المتعاقدون هيئة التحكيم القواعد القانونية التي اتفق ع تطبقالأصل أن 

في ميدان عقود التجارة ختيار الا الذي يتيح لهم مثل هذا  ،وذلك إعمالا لمبدأ قانون الإرادة ضمنا،

على  ن  تعي  ؛ كم العقد المبرم بينهممعين ليحوعليه فلو اختار الأطراف قواعد قانون وطني  الدولية،
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  ح  الم

 
  م تقديم ما اتفق عليه هؤلاء،ك

 
 ؛لا يمكن تفسير اتجاههم لحل نزاعاتهم إلى قضاء التحكيم إذ

ورجال  ،رعلى أنه اختيار منهم لإخضاعها للقواعد التي نشأت في رحاب المجتمع الدولي للتجا

لي لا تفقد صفتها ولكن ومع ذلك فإن قواعد القانون التجاري الدو  الأعمال العابر للحدود،

تؤدي في هذه  إذ ما اتفق عليه الأطراف من قواعد،وتبقى قائمة لتكملة  ،القانونية في هذه الحالة

 .64القواعد المكملة لأحكام القوانين الوطنية  عملالحالة 

  ،إلا أنه يمكن أن يختار الأطراف تطبيق قواعد القانون التجاري الدولي
 
  ح  أو يطبق الم

 
م ك

وفي  ،ا من الأسباب التي تدعو لتطبيقهاأو غيره ،القواعد لتركز المنازعة في النظام عبر الدوليهذه 

الذي قد يشوب أحكام  ،هذه الحالة أيضا يكون المحكم بحاجة إلى قواعد وطنية تسد النقص

، وبهذه هذا  الأخير لنظام قانوني متكاملخاصة في ظل عدم تشكيل  ،القانون التجاري الدولي

  ؛ةريقطال
 
  ح  فإن إعمال الم

 
تنتمي لنظام  ،م لقانون الإرادة لا ينال من تطبيق قواعد قانونيةك

مما يجيز له في الأخير تكملة النقص الذي قد تعاني منه الذي اختاره المتعاقدون، ذلك قانوني غير 

 وهو ما يؤكد وجود تعايش بين ،رلأحكام الواردة في النظام الآخبموجب ا ،أحكام أحدهما

 
 
دمة لمصالح التجارة الدولية وكل ذلك خ ،ليهما تلك القواعدإتنتمي  ن  ي  النظامين القانونيين اللذ

 .65تجابة لمقتضياتها سوالا 

 :خاتمة ال

ا نتاج آراء الفقهاء وليست أبد ،إن القانون التجاري الدولي حقيقة واقعية ملموسة وقائمة

 
 
  ن  والم

 
  فمع رين،ظ

 
 أن قواعده لم ت
 
  غ

 
ينفي عنه  إلا أن هذا لا ؛كافة مجالات التجارة الدولية بعد   ط

  صفة النظام القانوني،
 
لم يعد من المفيد إنكار الصفة القانونية للأعراف المهنية والتجارية التي  إذ

كل ما في الأمر أن  تجار ورجال الأعمال عبر الحدود،داخل مجتمع ال ،استقر عليها العمل بالفعل

التجارة الدولية في خاصة أن  ،وهو يتطور خطوة بخطوة في مقتبل شبابه،لقانون لا يزال هذا ا

 منهأإلا  ؛-وإن اعترفوا له بصفة النظام القانوني-ن أنصار هذا القانون أكما  تطور مستمر،

 بعض النقص والقصور الذي لا ه  وأنه يشوب   ،النظام القانوني المتكامل يعترفون أنه لم يشكل بعد  

  من س   د  ب  
وهو ما يوضح العلاقة  ،من خلال منهج التنازع ،عن طريق الرجوع للقواعد الوطنية ،ه  د 

لكن هذا لا يعني أن القوانين  ،ن التجاري الدولي ومنهج التنازعالتكاملية بين كل من القانو 

التحولات والتغيرات ف رة مختل  ساي  ة على م  ر  جب  بل كانت م   لوطنية في منأى عن هذا القانون،ا

 مساه   صادية،قتالا
 
لذلك كان لزاما على  قواعد القانون التجاري الدولي، بذلك في إرساء مة
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  من أجل الر   ،الجميع أن يعمل يدا واحدة
 نشود،والوصول به إلى الهدف الم ،بهذا القانون  قي 

  ،على التجارة الدولية الكلاسيكية الدهر   خاصة أنه قد هب  
 
 ح  م   ت  التي حل

 
 ،الإلكترونيةها التجارة ل

هو قانون التجارة  ،تستدعي أن يكون لها قانون خاص بها يحكمها ،م عنها من منازعاتنج  وما ي  

 .  la lex électronicaالإلكترونية 

 :الهوامش
 

ذاتية لمعاملات  وتقدم تنظيما قانونيا وحلولا ،أنه: " مجموعة القواعد الموضوعية والمادية المستقاة من مصادر متعددة همعرفه بعض 1

قانون يتكون من مجموعة ط البحتة "، أو هو"عن القانون الذي يحكم الرواب ، على نحو يجعل منها قانونا خاصا مستقلاالتجارة الدولية

التي تضع المبادئ العامة لحل  ،من العادات المهنية وأحكام التحكيم الصادرة في مجال التجارة الدوليةمستمدة  ،قواعد غير وطنية
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